الدفع بالصورية

=================================

الطعن رقم  0186     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 444 

بتاريخ 07-02-1952

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 2 

إذا كان الطاعنون قد وجهوا دفعهم بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليه السادس إلى المطعون عليهم الخمسة الأولين ومورث المطعون عليها السابعة و صدر الحكم المطعون فيه مقررا رفض هذا الدفع فى مواجهة هؤلاء الخصوم جميعا و كان موضوع الصورية بهذا الوضع الذى إنتهت به الدعوى غير قابل للتجزئة و كان مناط النعى على الحكم المطعون فيه هو موضوع الصورية الآنف ذكره فإنه لكى يكون الطعن مقبولا فى هذه الحالة يجب أن يختصم فيه كل من البائع والمشترين فى العقد المطعون فيه بالصورية .      

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 64  

بتاريخ 22-01-1959

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 1 

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قررت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بصورية العقد ولكنها عجزت عن الاثبات بعد أن كلفت به ثم تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق و كلفت الطاعنة بالإثبات فعجزت عن تقديمه ، فإنه يكون غير منتج ما نسبته الطاعنة إلى الحكم من الخلط بين أحكام الدعويين .

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 260 

بتاريخ 23-03-1961

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 1 

إذا كان يبين من الوقائع التى أثبتها الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقروا بصدور البيع فعلاً من البائع وإنحصر النزاع فى شخص المشترى دافع الثمن إذ تمسكوا به هو مورثهم بينما تمسكت المطعون عليها بظاهر العقد وأنها التى هى قامت بأداء الثمن . فإن هذا النزاع القائم حول شخصية المشترى  لايستقيم معه القول بأن العقد منعدم لصوريته صورية مطلقة . 

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 215 

بتاريخ 08-02-1962

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 1 

الطعن بصورية عقد لايقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة . فإذا كان المشترى الثانى قد طعن على العقد الصادر من نفس البائع إلى المشترى الأول [ عن أطيان من بين الأطيان المباعة للمشترى الثانى ] قاصداً إهدار هذا العقد فى خصوص القدر الذى إشتراه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض دعوى صحة ونفاذ عقد المشترى الأول فيما زاد عن القدر الذى إشتراه المشترى الثانى إستناداً إلى صورية العقد يكون قد خالف القانون فى هذا الخصوص . 

                   ( الطعن رقم 345 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/8)

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 967 

بتاريخ 26-06-1973

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 5 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة السائغة التى تؤدى إلى صورية عقد الطاعن صورية مطلقة ، و إنتهى إلى القول بأن لا محل للمفاضلة بين هذا العقد الباطل و بين عقد المطعون عليها ، إذ لا تتأتى المفاضلة إلا بين عقدين صحيحين ، فإنه يكون قد رد ضمناً على ما أثاره الطاعن بشأن صورية عقد المطعون عليها مطرحاً هذا الوجه من دفاعه . 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 967 

بتاريخ 26-06-1973

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 6 

لما كان الطاعن و هو المكلف بالإثبات هو الذى قدم صورة عقد البيع الذى يستند إليه فى دفاعه فى الدعوى على أساس أنها مطابقة للأصل و كان المطعون عليهم لم ينكروا عليه ذلك ، فإن مطابقة الصورة للأصل تكون بذلك غير متنازع فيها و من ثم فى غير حاجة إلى إثبات ، و لهذا لا يجوز للطاعن التحدى بعدم إطلاع المحكمة على أصل العقد الذى قضت بصوريته و المودع بالشهر العقارى .

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 967 

بتاريخ 26-06-1973

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 7 

لا يوجب القانون فى دعوى الصورية - المرفوعة من المشترى الثانى ضد المشترى الأول و هو أحد ورثة البائع - إختصام أشخاص معينين ، و من ثم فإن عدم إختصاص ورثة البائع لا يترتب عليه سوى أنه لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى حجية عليهم دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان الحكم ، لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن - المشترى الأول - التحدى بعدم إختصام ورثة البائع له .

                  ( الطعن رقم 161 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/6/26 )

=================================

الطعن رقم  369      لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 216 

بتاريخ 22-01-1974

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 6 

الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه ، و فى حدود هذه المصلحة و إذا كان المطعون ضدهم إذ طعنوا على العقد الصادر من البائع إلى الطاعن المتدخل فى الدعوى المرفوعة منهم يطلب صحة العقد الصادر من نفس البائع لمورثهم - بالصورية إنما قصدوا إلى إهداره فى خصوص القدر البالغ مساحته . . . . الداخل فى القدر الذى إشترته مورثتهم ، و المرفوعة به الدعوى ، و ذلك إبتغاء إزالة العائق الذى يحول دون تحقق أثر هذا العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدفع بالصورية و قضى فى أسبابه بقبول هذا الدفع ، و رتب على ذلك قضاءه للمطعون ضدهم بصحة العقد الصادر إلى مورثهم ، فإن مؤدى ذلك هو عدم إهدار العقد الصادر إلى الطاعن إلا بالنسبة للقدر البالغ مساحته . . . . دون ما جاوزه من القطع الأخرى المبيعة إليه .      

                    ( الطعن رقم 369 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/22 ) 

=================================

الطعن رقم  0220     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 253 

بتاريخ 26-01-1975

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 1 

النص فى الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى على أنه " إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و الخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى " يدل على أن العبرة فى تحديد وقت ثبوت حسن النية هى بوقت التعامل و نشوء الإلتزام و هو الوقت الذى إنخدع فيه المتعاقد بالعقد الظاهر للمتعاقد معه و إتبنى عليه تعامله ، فأعطاه القانون حق التمسك بهذا العقد الظاهر حماية لحسن النية الذى لازم التصرف الأمر الذى يقتضيه إستقرار المعاملات ، و إذ كانت الطاعنتان قد تمسكتا بالعقد الظاهر للبائع لهما و بأنهما لا تعلمان بصوريته ، فإن المرجع فى تحديد عدم العلم بالصورية و حسن النية إنما يكون بوقت التعامل و نشوء الإلتزام بنقل الملكية لا بوقت إنتقال الملكية بالتسجيل . 

                   ( الطعن رقم 220 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/26 ) 

=================================

الطعن رقم  0565     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1358

بتاريخ 15-06-1976

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 3 

متى كان الحكم الصادر - فى دعوى قسمة سابقة بين نفس الخصوم قد حسم النزاع بشأن ملكية القدر المتنازع عليه . مقرراً أن عقد البيع الصادر من المدين إلى المشترى منه هو عقد جدى و تم شهره قبل أن يتخذ المطعون عليه الرابع إجراءات نزع الملكية ، فلا يكون مالكاً لهذا القدر لأن حكم مرسى المزاد لا ينقل إلى الراسى عليه المزاد من الحقوق أكثر مما للمدين المنزوعة ملكيته . و كان لهذا القضاء حجية ملزمة و مانعة من إعادة البحث فى مسألة جدية عقد البيع سالف الذكر و إثارتها من جديد فى الدعوى الحالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه حجية الحكم السابق فى هذا الخصوص ، فإن النعى عليه بالقصور لعدم الرد على دفاع الطاعنة بشأن صورية عقد البيع الصادر من المدين يكون غير سديد . و لما كان الثابت أن الطاعنة لا تملك الثمانية قراريط موضوع النزاع ، فلا يكون لها مصلحة فى الطعن بالصورية على عقدى البيع موضوع الدعوى بالنسبة لهذا القدر .     

                    ( الطعن رقم 565 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/15 )

=================================

الطعن رقم  1174     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1391

بتاريخ 01-06-1978

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 2 

إن ما قالت به الطاعنة من أن المطعون عليها لم تكن تملك الثمن الوارد بالعقد و أن ذلك الثمن يقل كثيرا عن قيمة المبيع و أن المورث كان يضع اليد على المبيع حتى وفاته ، لا يفصح عن أنها تدفع بصورية العقد أذ أنها أوردت ذلك فى سياق تدليلها على أن المطعون عليها إستغلت المورث و إستوقعته على عقد البيع ، و إذ كان الطلب أو الدفاع الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذى يقدم الى المحكمة فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن بحث الصورية لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو أخل بحق الدفاع أو شابه القصور أو الفساد فى الإستدلال .

                   ( الطعن رقم 1174 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0673     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 310 

بتاريخ 26-01-1984

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 2 

إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرفض الدفع بالصورية لمجرد أنه أبدى فقط بالمذكرة الختامية فى فترة حجز الإستئناف للحكم . و إنما على ما إستخلصه من أوراق الدعوى و ما أحاط بها من ظروف و ملابسات من أن الطاعن الأول رغبة منه فى التخلص من العقد موضوع الدعوى إستعان بزوجه الطاعنة الثانية متواطئاً معها بأن حرر لها عقد بيع منه عن ذات الحصة و وقع لها عقد صلح فى دعواها بصحة هذا العقد و كان تدخلها فى الدعوى الماثلة إنضمامياً له و بواسطة وكيله و هو الذى ناب عنهما معاً فى الدفاع و فى إقامة الإستئناف و ظل لا يوجه ثمة مطعن علىعقد شراء المطعون ضده طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمتى أول و ثانى درجة إلى أن حجز الإستئناف للحكم فقدم مذكرة دفع فيها لأول مرة بصورية هذا العقد ، و إستدل من هذه القرائن مجتمعة على عدم صحة هذا الدفا ع ، و هو  إستخلاص سائغ يكفى لحمل قضائه برفض الإدعاء بالصورية ، فإن النعى عليه - بالقصور - يكون غير صحيح .

=================================

الطعن رقم  1447     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1564

بتاريخ 07-06-1984

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 8 

الطعن بالصورية لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه و فى حدود هذه المصلحة . 

                  ( الطعن رقم 1447 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1224     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 237 

بتاريخ 19-02-1986

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 2 

ليس ثمة ما يمنع من الدفع بالصورية النسبية بعد التمسك بالصورية المطلقة .

                      ( الطعن رقم 1224 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 649 

بتاريخ 22-06-1989

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 2 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالصورية الذى يجب على المحكمة بحثه 

و البت فيه يلزم أن يكون صريحاً فى هذا المعنى و لا يفيد مجرد الطعن بالتواطئ أو الإحتيال لإختلاف الأمرين مدلولاً و حكماً لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية عاقديه ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث أثار قانونية له ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين لم يدفعا بصورية عقد الإيجار الصادر للمطعون ضده الأول و أقاما دفاعهما على التواطؤ و الغش بين الأخير و المطعون ضده الثانى و كان هذا لا يعنى التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد فلا على  الحكم المطعون فيه أن هو إلتفت عن هذا الدفاع غير الصحيح . 

=================================

الطعن رقم  0363     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 835 

بتاريخ 23-03-1989

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 3 

الطعن بالصورية يعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية المتعاقدين أما القول بالتواطؤ أو الغش أو قصد الإضرار بالدائن و أن ورد فى نطاق الدعوى البوليصية إلا أنه لا يفيد الصورية و غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثار القانونية مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه و يترتب على ذلك أنه لا يجوز للدائن أن يتمسك بصورية التصرف بعد أن كان قد تمسك فى شأنه بالغش أو التواطؤ . 

                 ( الطعن رقم 363 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 13  

بتاريخ 19-11-1936

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 2 

إذا تمسك الدائن أصلياً بصورية عقد البيع الحاصل من مدينه و إحتياطياً بأن هذا البيع حصل إضراراً به ، و بحثت المحكمة فى صورية العقد فتبين لها أنه جدى ، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تبطله على أساس أنه صورى تدليسى .

                      ( الطعن رقم 14 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 51  

بتاريخ 11-01-1940

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 1 

ليس هناك ما يمنع من حرر عقد البيع بخطه و وقع عليه بصفته شاهداً من أن يطعن فيه بالصورية متى كان يستند فى طعنه إلى دليل كتابى ، و متى كان هذا الطعن موجهاً ضد طرفى العقد اللذين إشتركا معه فى الصورية لا ضد غيرهما ممن يمكن أن تضار مصلحتهم بصورية يجهلونها . 

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 421 

بتاريخ 26-03-1942

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 2 

لا يقبل الطعن بصورية عقد ما لم تكن للطاعن مصلحة من وراء إسقاط العقد . و إذن فإذا كان المدعى عليه فى دعوى الصورية قد وجه هو الآخر مطاعن إلى العقد الذى يتمسك به المدعى فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تنظر هذه المطاعن و تبحثها لكى تتثبت من وجود مصلحة للمدعى ، و لا يصح منها أن تقبل الطعن بالصورية قضية مسلمة مع غض النظر عن قيمة عقده . 

                    ( الطعن رقم 53 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/3/26 ) 

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 12  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 485 

بتاريخ 18-06-1942

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 1 

إذا كان المستأجر يطعن فى عقد الإيجار بالصورية و المؤجر يدفع بعدم جواز الإثبات فلا يجوز للمحكمة - ما دام الإيجار ثابتاً بالكتابة و لا يوجد لدى المستأجر دليل كتابى على دعواه - أن تقضى بصورية العقد بناء على مجرد القرائن و إلا كان قضاؤها باطلاً لإستناده إلى دليل غير جائز الأخذ به فى الدعوى . 

                      ( الطعن رقم 6 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/18 )

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 256 

بتاريخ 03-02-1944

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 1 

إذا تمسك المدين بأن الإيصال المحرر عليه بقبض ثمن المنقولات التى تعهد بصنعها هو و الفاتورة الموقع عليها منه أيضاً ببيان مفردات تلك المنقولات إنما حررا خدمة للمدعية ليقدمها للمجلس الحسبى ليرخص لها فى صرف المبلغ الوارد بالإيصال ، فإعتبرت المحكمة هذا دفعاً منه بالصورية ، و لم تأخذ به على أساس أن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة و هو لم يقدم كتابة ما ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 317 

بتاريخ 06-04-1944

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 2 

إذا كان البائع للبائع قد قرر أنه بعد أن باع القدر المذكور عاد فرد إليه الثمن ،     و حصل منه على إقرار بإلغاء البيع ، فإن هذا التفاسخ و إن كان يمكن أن يعتبر عائقاً دون تنفيذ العقد الصادر منه إلا أنه إذا كان المشترى الأخير قد تمسك لدى المحكمة بصورية هذا التفاسخ لإصطناعه بعد رفع دعواه للإضرار به ، فإنه يكون واجباً على المحكمة أن تتحدث عن هذه الصورية بما يكشف عن حقيقة الأمر و إلا كان حكمها قاصر الأسباب ، و لا يعد رداً على الدفع بصورية تعاقد ما قول المحكمة إن أحد طرفيه قد أقر بصحته .

                      ( الطعن رقم 102 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0064     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 152 

بتاريخ 11-04-1946

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 1 

إذا أقامت محكمة الإستئناف حكمها بجواز إثبات الصورية بالبينة على إعتبارين : أحدهما ما قالت به محكمة الدرجة الأولى و هو إعتبار الأبوة مانعة من الحصول على كتابة مثبتة للصورية ، و الآخر هو إعتبار ظروف تحرير السند وحدها - بقطع النظر عن علاقة الأبوة - مانعة من الحصول على هذه الكتابة ، فلا تعارض بين هذين الإعتبارين ، و من ثم لا تهاتر فى أسباب الحكم .

                       ( الطعن رقم 64 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/11 )

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 188 

بتاريخ 06-06-1946

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 1 

إذا تنازع مشترى العقار الذى لم يسجل عقده مع مشتر ثان سجل عقده ، و طعن المشترى الأول بصورية العقد الثانى ، و قضت المحكمة بصوريته بانية حكمها على وضع يد المشترى الأول على العين المبيعة ، و على تأشير المساحة على عقد المشترى الثانى بأنه قد رفعت عن هذه العين دعوى صحة تعاقد من المشترى الأول ، و على علاقة المصاهرة بين البائع و المشترى الثانى ، و على أنه ليس من المعقول أن يجازف هذا المشترى بدفع قيمة الثمن كله - كما ورد فى عقده - فى حين أنه لا يجهل أن على الأرض ديناً ممتازاً ،  و على ما قرره الشهود فى التحقيق من أنهم يعلمون أن عقد المشترى الثانى صورى و أنه فقير لا ملك له ، و ما قرره شهود المشترى الثانى من أنهم - على خلاف ما إدعى - لم يحضروا مجلس العقد و لم يشاهدوا دفعه الثمن إلى البائع - فهذه الأسباب من شأنها أن تؤدى إلى الصورية التى قالت بها المحكمة ، و لا يكون ثمة مجال للطعن على الحكم من هذه الناحية .

                       ( الطعن رقم 95 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 373 

بتاريخ 27-02-1947

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 1 

إذا صدرت من المشترى ورقة ضد إعترف فيها بصورية البيع ، ثم أجرى دائنه التنفيذ على العقار المبيع ، و قام النزاع بين البائع و الدائن على ملكية المشترى و صحة إجراءات التنفيذ ، فإعتبر الحكم ورقة الضد سارية فى حق الدائن بمقولة إنه سيئ النية ، مقيماً قوله بسوء نيته على ما ثبت من وجود أرض أخرى لمدينه غير تلك التى نفذ عليها ، و قصره التنفيذ على هذه الأرض رغم علمه بالنزاع فى ملكية مدينه لها خدمة لورثته ، و ذلك دون أن يبين الحكم كيف ثبت وجود أرض أخرى للمدين ليست محلاً لنزاع ، و لا كيف ثبت له علم الدائن بالنزاع فى ملكية مدينه للأرض التى نفذ عليها ، فإنه يكون حكماً قاصر التسبيب متعيناً نقضه .

                  ( الطعن رقم 23 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 439 

بتاريخ 15-05-1947

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 1 

إذا كان الثابت بصحيفة الإستئناف أن المستأنف مع وصفه العقد الذى هو محل النزاع بأنه عقد صورى قد قرن هذا الوصف بقوله إن المادة التى يتمسك بها فى طلب إبطاله هى المادة 143 من القانون المدنى بناءاً على أنه إنما صدر من مدينة إلى إبنتها بقصد الإضرار به ، و كان هذا هو دفاعه الذى أدلى به إلى محكمة الدرجة الأولى فردت عليه بأن نية الإضرار به غير مقصودة لأن مدينته إذ باعت منزلها لإبنتها شرطت عليها أن تدفع له دينه ، فإنه لا لوم على محكمة الإستئناف إذا ما أيدت حكم محكمة الدرجة الأولى آخذة بأسبابه    و مكتفية بها دون بحث فى صورية العقد ، بل اللوم على المستأنف نفسه الذى لم يخرج قوله بالصورية مخرج الدفع الصريح الواضح الذى يتحتم على المحكمة أن ترد عليه .

                         ( الطعن رقم 73 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 506 

بتاريخ 25-12-1947

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 1 

إذا كان الدفاع بالصورية مما لو صح يتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، و كان الثابت أن صاحب هذا الدفاع قد طلب إلى محكمة الإستئناف فى مذكرة قدمها إليها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية التى يدعيها ، و كان الحكم قد جاء خلواً من إيراد هذا الطلب و من الرد عليه ، فإنه يكون قد عاره بطلان جوهرى .

                     ( الطعن رقم 99 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 616 

بتاريخ 13-05-1948

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 1 

متى كان الأساس الذى أقيم عليه الإدعاء ببطلان سند الدين لصدوره من المورث بقصد الإحتيال على أحكام الميراث هو أن الدين صورى لا حقيقة له ، فلا وجه للإعتراض على الحكم إذا هو إنصرف إلى تحرى وجه الحقيقة فى شأن الصورية المدعى بها . و إذا كان الحكم قد إنتهى بعد هذا التحرى إلى أن الدين حقيقى و ليس صورياً فإنه بذلك يكون قد نفى أن السند إنما حرر بقصد الإحتيال على أحكام الميراث .

                      ( الطعن رقم 53 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/5/13 )

=================================

